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 فك الارتباط بين الاقتصادين الأمري والصين بات حتمياً
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تتحدث مراكز دراسات أمريية أنه بدأ ارتباط الولايات المتحدة بجمهورية الصين الشعبية مع ريتشارد نيسون ف عام
مصلحة الطرفين ؛ حيث كانت الولايات المتحدة واقعة ف عهد بِيل كلينتون، وكان ذلك الارتباط ف 1972، ثم توسع ف
قبضة الركود التضخم الموجعة، وكان اقتصاد الصين ف حالة من الفوض بعد الثورة الثقافية. وكان كل من البلدين

ف احتياج إل وصفات جديدة للتعاف والنمو، فتحول كل من البلدين باتجاه الآخر ف زواج مصلحة. فقد وفرت
الصين السلع الرخيصة الت منت المستهلين الأمرييين الذين كانت دخولهم مقيدة بشدة من تدبر أمورهم، ووفرت
الولايات المتحدة الطلب الخارج الذي دعم استراتيجية النمو القائمة عل التصدير الت انتهجها دنغ شياو بينغ. ومع

افتقارها إل المدخرات ورغبتها ف تحقيق النمو، اعتمدت الولايات المتحدة بشل متزايد عل الذخيرة الهائلة من
المدخرات الفائضة لدى الصين لتغطية نفقاتها. وتمنت الصين من تديس حصة ضخمة من سندات الخزانة

موازنتها. وترجع التوترات التجارية بين الاقتصادين، إل تمويل العجز الهائل ف ا فساعدت أمري ية، والتالأمري
منتصف الثمانينات عندما تقدمت الصين بطلب الحصول عل عضوية ف اتفاقية الجات (سلف منظمة التجارة

.الاقتصاد العالم انات كبيرة فان ذات إمن دولة كثيفة السعام 1985، عندما كانت لاعباً صغيراً ول العالمية) ف
واستمرت المفاوضات حت عام 2001. ولم ين عندئذ الخوف من الصين كقوة اقتصادية بقدر ما كانت الإدارات

الأمريية المتتالية ترغب ف تغيير النظام الاقتصادي بالصين وفتح السوق الصين عل مصراعيه للمنتجات الأمريية
مقابل السماح لها بالانضمام إل المنظمة., منذ ذلك الحين وعملية الشد والجذب بين الدولتين لم تهمد. وال الآن

يصف المنتقدون السياسة الأمريية بالساذجة عبر الموافقة عل انضمام الصين إل منظمة التجارة العالمية، لن
اقتصاديين أمرييين يرون أن الأساس الذي استندت إليه هذه السياسة هو التهن، وفقاً لنظرية التحديث، بأن النمو
الاقتصادي من شأنه أن يدفع الصين إل ذات مسار التحرير الذي سلته مجتمعات كونفوشيوسية أخرى مثل كوريا



الجنوبية وتايوان ومع ذلك. يقرون بأن الأمر كان لا يخلو من بعض الحماقة، كما حدث عندما استخف الرئيس بيل
ون أشبه «بمحاولة تثبيت الجيلالإنترنت فقال مازحاً إن ذلك سي تبذلها الصين للسيطرة عل كلينتون بالجهود الت

عل الحائط بمسمار».
واشتعلت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين ف العالم، لمدة 18 شهراً ف عهد الرئيس ترامب، لن ف 15 يناير

2020 تم إبرام صفقة بمانة هدنة سميت بـ«المرحلة الأول» ، تزيد الصين من مشترياتها من المنتجات والخدمات
الأمريية بما لا يقل عن 200 مليار دولار عل مدار عامين. وف عهد بايدن لجأت الولايات المتحدة لأسلحة اقتصادية

جديدة لإبطاء الصين، مثل فرض رسوم جمركية عل الواردات الصينية ، وحظر لصادرات أحدث رقائق الحوسبة. كما
تشن الولايات المتحدة حملة عل شركات التنولوجيا الصينية، حيث وضعت الحومة الأمريية أكثر من 1000

شركة صينية عل قائمة الحظر بهدف خنق صناعة التنولوجيا الصينية. ما أدى إل تقدم الصين بشوى إل منظمة
التجارة العالمية . وتختمر الآن حرب تجارية تدور رحاها حول التنولوجيات النظيفة. فقد حذرت وزيرة الخزانة
الأمريية جانيت يلين الصين بشل مباشر من أن الولايات المتحدة لن تقف متوفة الأيدي ف مواجهة «الدعم

الحوم الواسع النطاق» الذي تقدمه الصين لصناعات مثل الطاقة الشمسية، والمركبات الهربائية، والبطاريات.كما
تدرس الولايات المتحدة تقييد وصول الصين إل خدمات الحوسبة السحابية، كجزء من محاولتها تحجيم هذا البلد

الآسيوي ف تطوير قدرات الذكاء الاصطناع. وواقع الحال أن الجسد الوطن الجمع لأمريا يعان قلقاً مزمناً من
،وت، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، بمشروع قانون يحظر واردات الثوم الصينالصين. وتقدم ريك س
مشيراً إل أنه قد يمثل تهديداً للأمن القوم الأمري.! وتلك المؤشرات دليل عل أن، الولايات المتحدة تحاول فك

ارتباطها تدريجياً وانتقائياً بالصين ف المجالات الاقتصادية والتجارية لاحتواء صعودها. وهذا بعد اعتلائه سدة الحم
استبدل الرئيس بايدن فك الارتباط بمصطلح «تقليل المخاطر»وهو ليس أكثر من تعبير لطيف عن فك الارتباط الانتقائ

والتدريج.
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